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   :الملخص

 في ملیون 150 منهم العالم، عبر یعملون الیوم طفل ملیون 250 من أكثر

 ضحایا یمثلون طفالالأ هؤلاء من ملیون1 من أكثر سنة كل بالمقابل ،خطرة ظروف

 التشریعات في المحدد الأدنى القانوني السن قبل الأطفال عمالة ،المعاملة سوء

 ىأدن سن بتحدید والاتفاقیات ریعاتالتش واجهتها وإشكالیة معضلة حأصب والاتفاقیات

 الاقتصادي للاستغلال القانونیة الأهلیة تحدید إلى تهدف دراستنا الأطفال، لعمل

 عند المقررة القانونیة الجزاءات  كانت مدى أي وإلى الجزائري، التشریع في للأطفال

  أن إلى خلصناو  لهم، قتصاديالا لالالاستغ لمنع رادعة التشغیل سن مخالفة

هي مسؤولیة جماعیة لا تخص جهة واحدة  القضاء على أسوأ أشكال عمل الأطفال

وغیر  بل تشارك الجهات الرسمیةالجزاءات غیر كافیة لوحدها، والنصوص و  ،بعینها

  .محاربتها لحمایة شریحة الطفولةفي  الرسمیة

د الأدنى للشغل الطفل، سن تمییز، أهلیة القانونیة للعمل، الح: الكلمات المفتاحیة

  .الراشد ،القاصر

Abstract: 
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More than 250 million children today work around the 

world, 150 million of them in hazardous conditions. Each year, 

more than 1 million of these children are victims of ill-

treatment. Our study aims at determining the legal capacity for 

the economic exploitation of children in Algerian legislation, 

and to what extent the legal penalties prescribed for violating the 

age of employment were a deterrent to prevent economic 

exploitation of them and concluded that the elimination of the 

worst forms of child labor, It is a collective responsibility that 

does not belong to one particular entity, and the texts and 

sanctions are not enough on their own, but the participation of 

official and non-official bodies, to combat it is necessary and 

urgent to protect the childhood segment, the youth of tomorrow 

and the builders of the future. 

Keywords: Eligibility for employment, minimum child labor, 

age of discrimination, minor, adult 

 

  : مقدمة.1

 لمناهضة العالمي مبالیو  سنة كل من جانفي  شرع الثاني في العالم یحتفي

 التي الحیاة مراحل كل في الكبرى الضحیة یمثل الطفل یزال لا فیما ،الأطفال عمالة

 بظلالها فألقت ،لسنوات تراكمت اجتماعیةو  واقتصادیة سیاسیة أزمات من بها یمر

  ،وتستغلهم تجذبهم التي الأماكن هي العمل وأسواق الشوارع صارتو  ،الأطفال على

 هؤلاء ومستقبل لحاضر وصانع أساس حاضن كإطار وخطیرة كثیرة أعمال في

 الاهتمام أظهرت التي ،الدولیة والاتفاقات والمواثیق یةالوطن للقوانین مخالفة ،الأطفال

 من تحد  وقواعد ،أحكام تقریر  خلال من له الحمایة توفیرو  ،الطفل تشغیل بموضوع

 ما  أهم من تعد التي ،للتشغیل القانونیة للسن الأدنى الحد ةقاعد بتحدید الطفل عمالة

 تمثل الجزائریة فالطفولة ؛آمرة قواعد باعتبارها العمل وتشریعات الاتفاقیات به جاءت
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 أي طفل ألف مئة ثمانو  ملیون 12 فیها الأطفال عدد بلغو  ،الجزائر سكان من 2/3

 یتم حیث ،وسنها بطفولتها تتمتع لا الطفولة أن إلا ،السكاني مجموع من 30%

 العمل منظمة تقدرو  ، سنة 14 لىإ 5 سن دون الجزائر في طفل 26.000 تشغیل

 إفریقیا تمثلو  ، سنة 14 - 5 بین ما  طفل ملیون 250 بـ العاملین الأطفال الدولیة

  .%17 أمریكاو  % 22 آسیاو  %41 نسبته ما

 طفل ملایین 10 یقارب ما الأطفال یمثلف العربیة للدول بالنسبة أما 

 والسیاسیة ةالاقتصادی الظروف حسب لآخر بلد من النسبة تتفاوتو  ،یعملون

 سوریا أما ،%10.33 تمثل فالعراق ،منها الأمنیة وحتى والتعلیمیة والاجتماعیة

 الظاهرة من الحد لأجل الجزائر تبذلو  ،%23.30 الیمن بالمقابل ،%5.12 تمثلف

في  الأمریكیةوتعد الجزائر حسب وزارة العمل  ،... مؤسساتیةو  تشریعیة معتبرة اجهود

، وسطوالشرق الأ لبلدین الوحیدین في شمال إفریقیامع الأردن ا 2016تقریرها لسنة 

للوقایة من   في مجال تعزیز الإطار القانوني 2015ذین حققا تقدما خلال العام لال

المرتبة  ، وصنفت فياومكافحته ةفي أبشع أشكال العمال استغلال الأطفال

والمغرب في فئة  حین صنف التقریر كلا من مصر والعراق وتونسفی ، عالمیا16

تحدید  حول الإشكالیة رتتمحو؛ هانفس التي حققت تقدما معتدلا خلال السنة الدول

باعتباره ضابط أساس للتقلیل ولما لا للطفل للالتحاق بالعمل  الأدنىالقانوني السن 

القانونیة بالحمایة  الإحاطة إلىدف هذه الورقة البحثیة ته ،؟الحد من عمالة الأطفال

من خلال استعراض الجزاءات  ،المقررة للطفل لمنع من الاستغلال الاقتصادي

؛ الخاصةشغیل الطفل في القوانین العامة و المقررة لكل من یخالف السن القانونیة لت

  .حلیلهاصفي في تحلیل النصوص القانونیة ونقدها وتمنهج الو الاعتماد وب

 إلىد من الدول سعت العدی :الطفل في التشریع الجزائري تحدید اهلیة التشغیل . 2

على حمایة الطفل بصفة  خلال النص في تشریعاتها الداخلیةمن  تفعیل حقوق الطفل
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 یس الحمایة القانونیة للطفل عامةمن خلال وضع معاییر كأساس لتكر خاصة، و 

وفق ما یحقق هذه الحمایة  عات الداخلیةخلال تعدیل التشری من ایة خاصةحمو 

   .العمالة أشكالجل القضاء على كافة أمن  خاصة في مجال التشغیل

صلاحیة  في مجال القانون تعني الأهلیة: كأصل عام العامة للتشغیل الأهلیة 1.2

مجرد صلاحیة اكتساب  قد یقصد بها، یعترف بها القانون للشخص هذه الصلاحیة

 أي وجوب ؛دئذ نواجه ما یسمى بأهلیة الوجوبوعن، تزاماتوتحمل الال الحقوق

، وأما القدرة على إنشاء الحقوق والالتزامات عن اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات

وقد حدد القانون  ،فیتعلق بأهلیة الأداء ،المختلفة طریق مباشرة التصرفات القانونیة

ناطها سن التمییز المحدد فم الأداءما أمن لحظة میلاد الشخص حیا، الوجوب  أهلیة

ي لمباشرة كل التصرفات هي السن القانون سنة19سنة كاملة وبالمقابل سن الرشد13بـ

  .؟تشغیل كأصل عام من هذه التحدیدات كلها أهلیةیكمن مركز  فأین، القانونیة

لمشرع سنا معینة لمباشرة لم یحدد ا: للشغل عند الطفل الأدنىتعریف السن 1.1.2

السن : ویمثل الحد أدنى للسن القانونیة، نه بالمقابل حدد سنا دنیا للعملألا إالعمل، 

 ،العمل ،التصویت: المشاركة في نشاط ما قانونیا مثل الذي یسمح فیه للشخص

بقضایا  ، ویرتبط الحد القانوني الأدنى للسن..العقود إبرامالزواج، أو ترك التعلیم، 

والزواج المبكر، ولا یشرع  ، لیة الجنائیةمهمة مثل عمل الأطفال وتجنیدهم والمسؤو 

مجموعة تحتاج  الأطفالمثل ی - : أساسیتینقضیتین  إلىبالنظر  إلا في هذا المجال

الطفل بسبب "على أن  ،إلى حمایة خاصة، حیث تنص دیباجة اتفاقیة حقوق الطفل

یحمي  -و ".یحتاج إلى إجراءات وقایة ورعایة خاصة عدم نضجه البدني والعقلي

بغي ینف؛ من الممارسات الضارة وسوء المعاملة للأطفالحد الأدنى للسن القانوني ال

التي تخص حیاتهم  لتوجیه والإرشاد لاتخاذ قراراتهمبا تمكین الأطفال وفقا لقدراتهم

المبادئ العامة لاتفاقیة  الأخذ في الاعتبار أیضابأنفسهم، حیثما أمكن ذلك كما یجب 
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، )3المادة (والمصالح الفضلى للطفل ) 2المادة (ییز عدم التم: وهي ،حقوق الطفل

 .12واحترام آراء الطفل المادة ) 6المادة (والحق في الحیاة والبقاء والنمو 

تفاقیة كما جاء في ا، الاقتصادي من الاستغلال المشرع على حمایة الطفل تأكید-

ي حمایته طراف بحق الطفل فتعترف الدول الأ -1" 32الطفل التي نصت في مادتها

  الاجتماعي أو المعنوي أو و الروحيأأي العقلي  أداءمن و  من الاستغلال الاقتصادي

بصحة  ضارایكون  أن أو، یمثل إعاقة لتعلیم الطفل أن أو، ایكون خطیر  أنیرجح 

التدابیر التشریعیة  الأطرافتتخذ الدول -؛ ..."المعنوي  أو العقلي بدنيبنموه ال الطفل

مع و لهذا الغرض و  التي تكفل  تنفیذ هذه المادة، والتربویةجتماعیة الاو  الإداریةو أ

بوجه خاص  الأطرافتقوم الدول  خرى ذات الصلةالصكوك الدولیة الأ أحكام اعاةر م

 .دنیا للالتحاق بالعمل أعمار أو أدنىتحدید عمر ب

كرس المشرع لأول مرة : للتشغیل لأول مرة الأدنىالتكریس الدستوري للحد  2.1.2

في  أكد، حیث للتشغیل الأدنىتحدید السن  69/5من خلال نص المادة  في الدستور

استثناء  أعطىلكنه  ،"اطن الحق في العمللكل مو : " أن من نفس المادة الأولىالفقرة 

 الأطفالتشغیل : "..بقوله ،سنة كاملة 16: ـب الأدنىحدد سن التشغیل و  ،صلعن الأ

  .1"نسنة یعاقب علیه القانو  16دون سن 

اقتصر المشرع على تحدید السن * :من الناحیة الشكلیة :الملاحظ على المادة

طفال حظر بصورة غیر مباشرة تشغیل الأ. *قطعیةو  ودقیقة محددة باستعماله عبارة

قاعدة امرة من النظام العام لا . *توقیع جزاء على مخالفة المادة. *بتحدید سن معینة

لأول مرة كرس المشرع تحدید اهلیة * :وضوعیةمن الناحیة الم ؛2یجوز مخالفتها

 الأسرةو  منه بدور الدولة التزاما 69الاطفال في الدستور في نص المادةتشغیل 

 16تحدید سن . *من الدستور 72حسب المادة  المجتمع بحمایة حقوق الطفل عامةو 

. ولیةوفاء منه بالتزاماته الد في مجال الشغل سنة بما یتماشى والاتفاقیات الدولیة
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ائي لاستعمال طبیعة الجزاء جن. *قیع عقوبات على كل مخالف لنص المادةو ت*

    ."یعاقب"عبارة 

نجد المشرع نص  3نون علاقات العملقا 141نص  المادة حیث رجوعا الى 

والملاحظ أن الغرامة التي نصت ، جزاء مالي في حال مخالفة المادة توقیع على

هي غرامة رمزیة مقارنة مع حجم الضرر الذي قد ، سابقة الذكرالالمادة في علیها 

ضمن قانون المت 01- 15لى الرغم من تعدیلها بموجب الأمرع القاصر یصیب الطفل

، إلا أنها تبقى ضئیلة مقارنة 4الذي رفع من الغرامة ،2015المالیة التكمیلي لسنة

 نأطالما من جراء الاستغلال الاقتصادي له، و  بالضرر الذي یتعرض له الطفل

نظر في مواد قانون إعادة ال وجب  16منع تشغیل الطفل دون السنالمشرع دستر 

 90/11من القانون  135نصت المادة هذا وقد  ،بما یتماشى والتعدیل الدستوري

كام القانون، بینما على بطلان عقد العمل في حالة تضمن العقد أحكام مخالفة لأح

لم  مقررة في حالة توظیف عامل قاصرالالعقوبات الجزائیة  منه 141تضمنت المادة

مخالفة التشریعات الاتفاقیة التي تحدد ؛ یبلغ بعد السن القانونیة التي تؤهله للعمل

سنة  16 ینما المؤسس الدستوري  حددها بسن، سنة ب 15و 14السن الأدنى بین 

  .من الدستور 69في المادة 

  90/11ت العمل قانون علاقا: للتشغیل  الأدنىالتكریس التشریعي للحد  3.1.1

ت العمل ضرورة تحدید سن التشغیل حسب ما جاء في نص تقضي التشریعا

 الأدنىیقل العمر  أن حواللا یمكن في أي حال من الأ:"من قانون العمل15/1المادة

التي تعد وفق   ،حالات التي تدخل في عقود التمهینفي ال إلا، سنة 16للتوظیف عن 

ن أح من خلال استقراء نص المادة ، یبدو واض5..."المعمول به التنظیمللتشریع و 

مرة في فیها المشرع الصیغة الآ استعمل آمرةالمادة -* :الشكلیةمن الناحیة : المشرع

 .الأحوالمن  وأي حال یمكن، عبارة لاخلال استعمال  للعمل منتحدیده لسن الادنى 



ISSN: 1112-9336 آفاق علمیة مجلة  
  594 - 576ص                                          2020السنة  02: العدد 12: المجلد

 

582 

 

ل المشرع استعم- * .للشغل الأدنىاستعماله الصیغة القطعیة في تحدید السن - *

القانونیة  قاعدة عامة و اقر لها استثناءات، ذلك انه منع منعا قطعیا تشغیل دون سن

من أما ؛ على عقود التمهین الأمراقتصر  سنة، لكنه استثناء سمح بذلك إذا 16

قت كاملة و سنة  16بـ الأدنىحدد سن التشغیل  -* :هر أنه، فیظالناحیة الموضوعیة

 لأهلیةخالف المشرع في تحدیده  -* .یفللتوظ أساسيي كسن قاعد عقد العمل إبرام

قر سنا أو ، 6سنة كاملة حسب القانون المدني 19هلیة المدنیة المحددة بسن أالتشغیل 

التمییز لسنا ندري لماذا خالف المشرع السن و  ،دنیا حمایة للطفل من الاستغلال

لاعتبارات لراجع قد یكون ذلك  ، 2005سنة حسب التعدیل  13المدنیة المقررة بـ 

یأخذها التي  اتفاقیة ؛بالأحرى لاعتبارات دولیة آو، الاجتماعیةو السیاسیة و  الاقتصادیة

السن المقررة  قد تقتضي تبني سن رشد خاص یخالف واضعو القانون في الحسبان

ا منع كم -* .7هنا نجد ضرورة لتطبیق قاعدة الخاص یقید العامفي القواعد العامة، و 

قبول حدود دنیا لسن  أو من سن الشغل الإنقاصشكل  بأيو  صریحالمشرع بشكل 

 .دنى للتشغیلق التشریعي للدستور بشان الحد الأالتواف - * .التوظیف

سبیا من تحدید  التشریعات موقفالم تقف  :التشغیل أهلیةتحدید ضابط  معاییر2.2

 بناء معاییر،سن العمل لدى الطفل بل سعت الى تحدیده من خلال وضع ضوابط و 

  .حمایتهابغیة  هذه الفئة الادنى لتشغیلتحدید السن  علیها تقر

هذا ما ، تم ربط سن التشغیل بظروف كل دولةی :وضعیة الداخلیة للدول1.2.2

: 8خلال الضابط منهذا  إلىشارت أحیث  بالشغل،الاتفاقیات الدولیة الخاصة  هأكدت

واسعة  سلطة إتاحة-* .لمحلیةبحسب الظروف ا إلاالدولیة الاتفاقیات  إنفاذعدم -*

. من نطاق الاتفاقیات استثناء بعض الدول صراحة -* .للتشریعات الداخلیة للدول

وحسب ؛ التي تقدر بعشر سنواتو  ،مضي فترة معینة الاتفاقیة بعد ضجواز نق - *

ي الجزائر مقارنة بكل من العراق نسبة العمالة قلیلة ف أن الرسم التالي یبدو واضحا
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مقارنة  %0.20منیة غیر مستقرة حیث قدرت بـــ الیمن، التي تعاني ظروف أوسوریا و 

  :كالتالي % 23.30الیمن  أما%5.12سوریا  أما %10.33بالعراق 

  2018نسبة العمالة في بعض الدول العربیة :  1الشكل 
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لعربية  ا لدول  ا لة الاطفال في  نسبة عما

  ،دار نشر  دون سنة  ناهد رمزي ،عمالة الاطفال في الدول العربیة ، دون: مصدرال

نسبة العمالة مقارنة ببعض  من لتقللاجتهدت الجزائر  من الشكل أنالملاحظ و 

   :التحسیسیةالندوات نظرا للمجهودات التشریعیة والمؤسساتیة و  الدول العربیة

سنة و  14و  4نسبة عمالة الاطفال في الوطن العربي بین سن :  2الشكل 

  سنة  17الى 15سن 
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سودان  الیمن  الأردن الجزائر مصر  العراق سوریا تونس 

عمالة لاطفال في الدول العربیة 

سنة 14و  4السن  سنة  17و15السن بین 

،   2016منظمة العمل الدولیة و بنك الدولي و منظمة الیونیسیف سنة :  المصدر

،    العربي الجدید www.alaraby.co.uk : الموقع الالكتروني     
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ن لها التي یكو ، المكتسبات أهمیمثل التعلیم : التعلیم في كل دولة إتمامسن  2.2.2

س أانخفاض  مستوى ر  أن المعترف به حیث من، دور في تكوین شخصیة الطفل

لتعلیم االاستثمار في یود المعرقلة لتطویر اقتصادیاتها و خطر القأیمثل   المال البشري

لذا تأكد كل الاتفاقیات  ، المستقبلي المال البشري رأس مخزون إلیهیضاف ، الأطفال

تمدته الجزائر اع هذا ما، 9للأطفال ایر إجباو  اساسیأعلى ضرورة جعل التعلیم  الدولیة

لا تكتفي  الجزائر في الجانب القانوني بالمقابل ،وتشریعاتها الداخلیة في كل دساتیرها

سنة  16إلى 6ن بین سنو فالمتمدرس ،بل تعززها بالتركیز على التعلیم، بمنع العمالة

 .10%98تقدر نسبتهم 

  2018الى 1988نسبة التمدرس في الجزائر بین : 3الشكل 

82,9

27,4

90

20,4

90,7

38,6 34,6 31,6

93,895,898

 نسبة التمدرس بین
سنة 6/15

في الجزائر  2018الى 1988نسبة التمدرس من 

1988 2000 2004 2011 2018

  

الظروف التي یعیشها ، فالعمالةتمدرس للتقلیل من ظاهرة الكل ذلك حرصا منها على 

 سیاسیة وحتى الطفل في محیطه سواء كانت مادیة أو اجتماعیة أو ثقافیة أو قانونیة

كلما ساءت ظروفه أي بمعنى أنه ، باشرة بمدى استغلاله في سن مبكرالها علاقة م

 نه على الجهات المعنیةإف ،ل التصدي إلى هذه الظاهرةمن أجسهل استغلاله، و 

لحمایة الأطفال والحد من ، وتبني سیاسات والیات  ، توفیر مناخ مناسب لنمو الطفل

  .انتشارها
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ذا إ: الأدنىالاهلیة القانونیة الخاصة للشغل عند الطفل  الاستثناء  عن السن  3.2

نجد ، في التشریع الجزائري ، سنة 16منع تشغیل الاطفال دون سن  الأصلكان 

، لكنه قر استثناء على هذه القاعدة في القوانین الخاصة في تشریعأالمشرع بالمقابل 

سنة  16 ـتحدید السن ب 2016تعدیل  في مخالفة صارخة لما جاء به أوقعنابالمقابل 

  .هذا ما نناقشه فیما یلي، فقط

وضع : سنة  في التشریع16الطفل دون سن  القاعدة الاستثنائیة لتشغیل 1.3.2

في منع التشغیل دون سن المشرع جملة من القواعد الاستثنائیة عن القاعدة العامة 

  : سنة، وهي 16

الاستثناء الذي   07-81ینظم القانون   :07-81قانون التمهین  من 12المادة *

التي یتم بموجبها تشغیل القصر  ،من قانون علاقات العمل 15المادة نصت علیه 

العقد :" منه المقصود بعقد التمهین 10ادة الم ال عقود التمهین، حیث بینتفي ح

الذي تلتزم بموجبه المؤسسة المستخدمة بضمان مهني ومنهجي وتام للممتهن، یلتزم 

كد ؤ بالمقابل ت، "ى عن ذلك أجرا مسبقا یحدد سلفامقابل ذلك بالعمل لدیها، ویتقاض

 18سنة ویزید على  15هن یقل سنه عن لا یسمح بقبول أي ممت: " منه 12المادة 

 20لأقصى للمعوقین بدنیا إلى سنة عند تاریخ إمضاء عقد التمهین، وتمدد السن ا

  .11"من نفس القانون 12طبقا لمضمون المادة  سنة

المتضمن تعدیل قانون  09/01من قانون  6 مكرر 5و 1مكرر 5لمادة ا*

جعل و ، 12قانون العقوبات 25/2/2009المؤرخ في  01-09قانون عدل  :العقوبات

، سنة 16وبة العمل للنفع العام على الحدث الذي یبلغ من العمر لتطبیق عق اشروط

یبلغ  على الحدث الذي ى تطبیق عقوبة العمل للنفع العاممكرر عل 5فقد نصت المادة

ن مدة أالفقرة الثانیة من نفس المادة ب أضافت، كما سنة على الأقل 16من العمر

لعل ساعة، و  300ولا تزید عن، ساعة 20لا تقل عن ع العام بحق القاصرالعمل للنف
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تشریع العمل حدد  أن إلىسنة راجع  16تحدید سن الأدنى لتطبیق هذه العقوبة بـــــــ

 من قانون  علاقات العمل 15المادة أنكما ، عقود العمل لإبرامبذلك  السن الأدنى

 16ي حال من الأحوال دون سنفي أ على حضر أي نوع من أنواع التشغیلنصت 

من  1مكرر 5قرت بذلك المادةأو ، 13ما استثني في حالة عقود التمهین إلا، سنة

یبلغ  أن -* .قضائیالا یكون مسبوق  أن - *: لعمل الحدثاقانون العقوبات شروط 

تكون العقوبة لا  أن -* .الجریمةسنة على الأقل وقت ارتكاب  16المتهم سن

 .حبس تتجاوز سنةتكون العقوبات المنطوق بها لا  أن -* .حبسسنوات  3تتجاوز 

حمایة للطفل من : سنة 16سن العمالة دونالطفل من  تعزیز حمایة 2.3.2

 عقر المشر الاستثنائیة أفي الحالات و  القانونیةالاستغلال الاقتصادي دون السن 

  : حمایة خاصة للقاصر في كل من

 2لمادةتنص ا :من حمایة الطفولةالمتض12- 15ن رقمتشغیل القصر في القانو/-

سیما بتشغیله أو لا، لى أن الاستغلال الاقتصادي للطفلعمن قانون حمایة الطفولة 

أو یكون ضارا بصحته أو بسلامته البدنیة ، یفه بعمل یحرمه من متابعة دراستهبتكل

أو المعنویة یكون الطفل بموجب هذه الوضعیة في حالة خطر، الأمر الذي /و

على  منه 139دةفیر الحمایة القانونیة له، وتأكیدا على ذلك نصت المایستدعي تو 

، یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات: بة كل من یقوم بتشغیل طفل كالآتيمعاق

  14.كل من یشغل الطفل اقتصادیا دج 100.000دج إلى  50.000امة من وبغر 

من لصحیة والأالمتضمن قانون الوقایة ا07 -88من القانون رقم  11المادة/-

یتعین بموجب هذا القانون : "88/07من القانون 11جاء في نص المادة :وطب العمل

على المؤسسات المستخدمة أن تتحقق من الأعمال الموكلة إلى النساء والعمال 

حكام أنها لا تقتضي مجهودا یفوق طاقتهم مع مراعاة الأ والعمال المعاقین القصر

: ن القانون علىم 17إلى جانب  ذلك تنص المادة ،15"التشریعیة الجاري العمل بها



ISSN: 1112-9336 آفاق علمیة مجلة  
  594 - 576ص                                          2020السنة  02: العدد 12: المجلد

 

587 

 

إخضاع وجوبیا كل عامل أو ممتهن للفحوص الطبیة الخاصة بالتوظیف وكذا "

موضوع  الفحوص الدوریة المتعلقة باستئناف العمل، بحیث یكون الممتهنون بموجبه

  .16"عنایة طبیة خاصة

من قانون  15/2ةین المادب 16القانونیة للتشغیل دون سن الإشكالات 3.3.2

من  15/2تطرح المادة :قانون مدني 42المادةمن الدستور و  69ادةالمالعمل و 

  : القانونیة الإشكالاتعلاقات العمل جملة من  نو قان

 15/1بالرجوع لقانون العمل في مادته  :من قانون علاقات العمل 15/2مادة ال */

كن تجاوزها لا یم، 16ـب صح التعبیر إنة للعمل ددت سن التمییز القانونیحنجدها 

هي تتفق في نصوص خاصة كحالة عقود التمهین، و  ما جاء، ي حال من الأحوالأب

ن أهلیة تشغیل أعلى  أكدالذي ، 2016ما جاء به التعدیل الدستوري حد ما مع  إلى

یقع تحت طائلة المساءلة  إلاو  ،صورة تعدي السن بأيلا یمكن و   ،سنة 16الطفل 

من قانون علاقات العمل نجدها تسمح للقاصر  15/2عا للمادة رجو  لكن ،والمعاقبة

  ؟  فما قصد المشرع بالقاصر ، الحصول على رخصة من الولي بالعمل بشرط

قواعد  إلىبالرجوع  :المتممالمعدل و  58-75من قانون المدني  40المادة */ 

ه قد وعلی، سنة 19 ـشخص دون سن الرشد المحدد بهو كل  القانون المدني القاصر

سن التمییز  42في ذلك ما جاء في المادة الضابطیكون ممیزا وقد یكون غیر ممیز و 

 إشكالایرتب ذلك  ألاعلیه و ؛ 200517سنة بعد تعدیل القانون المدني في  13هو 

 الدستور أنالملاحظ ، ؟ مع ما جاء في الدستور وما جاء في القانون المدني قانونیا

شكل  بأي  سنة 16واز تشغیل الطفل دون سن عدم ج یؤكد صراحة وبصورة قطعیة

یسمح بذلك كاستثناء في  أن فكیف یمكن للقانون العمل ،الصور أوشكال من الأ

بذلك یبدو و  ،ل بشرط الحصول على ترخیصعمیسمح للقاصر بالو  عقود التمهین أولا

استثناء على وجود الذي لم ینص على  هناك مخالفة واضحة للدستور أنواضح 
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مع سن التمییز في قواعد القانون المدني التي تنزل  إشكال یطرح و  ،قاعدةتطبیق ال

التي لا  منه  15/2استعمال المشرع مصطلح القاصر في المادة و ، سنة 13 ـالسن ل

 13و دون سن أسنة  13الممیز  إماالقاصر هو و ، 16ـبتتماشى وسن العمل المقرر 

الاكتفاء و  العبارة في قانون العمل غاء هذهلإ فعلى المشرع توحید المصطلحات و ، سنة

  .و أهلیة العمل القانونیةأسنة  16من  أكثر أوبعبارة دون 

من الدستور صریحة  69جاءت المادة :69مخالفة صارخة للدستور المادة*/ 

للعمل،  أدنىكسن  16كل استغلال للطفولة في التشغیل دون سن  وقطعیة بحضرها

تشغیل الأطفال  "في أي حال من الأحوال: " نعبل واستعمل المشرع عبارة قطعیة بم

 أن، ذلك ز مخالفتها من التشریعات الدنیالا یجو  آمرةفالقاعدة ، دون هذا السن

المادة في ذلك مخالفة لقاعدة دستوریة ما جاء في و  لقوانین الخاصة تسمح بالاستثناءا

اص یسمح ب إضافة عبارة ما لم یوجد نص خلذا توج، من قانون علاقات العمل 15

  .بذلك استثناء

   :العقوبات المقررة على مخالفة السن القانونیة لعمل الاطفال. 3

التشریع بتشغیل الطفل  ایة قانونیة جزائیة لكل من یخالفقر المشرع حمأ

ن الخاصة بحمایة الطفل نخص قانون حمایة في كل من القوانیدون سن القانونیة 

    .نون العقوبات لحمایته من الاستغلالقا الطفولة والقوانین العامة كالدستور

   :القوانین الخاصة 1.3

من خلاله على  أكد یتعلق الأمر بقانون حمایة الطفولة والدستور كمصدر أساس

   :الأدنىضرورة تحدید السن 

قر المؤسس الدستوري صراحة في المادة أ :من الدستور  69نص المادة   1.1.3

  16ن من خلال تشغیله لطفل دون س لمادةعلى معاقبة كل مخالف لنص ا منه 69
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ى تقریر جزاء جنائي على كل صراحة عل أكدهو بذلك و  ،"یعاقب " باستعماله عبارة 

  .مخالف

من   139 نص المادةحسب : من قانون حمایة الطفولة 139نص المادة  2.1.3

على أن الاستغلال الاقتصادي  المتضمن حمایة الطفولة وترقیتها 12-15قانون 

وتأكیدا على ذلك ، ب عقوبة مزدوجة تتمثل في الحبس والغرامة المالیةطفل یوجلل

 :الاقتصادي لطفل كالآتي نه على معاقبة كل من یقوم بتشغیلم 139نصت المادة 

دج إلى  50.000یعاقب بالحبس من سنة إلى ثلاثة سنوات وبغرامة من " 

  .18"دج كل من یشغل الطفل اقتصادیا 100.000

  ن العامة القوانی 2.3

یل في وضع المشرع ضمانات في حال التعدي على السن القانونیة للتشغ

حتى في قانون المالیة التكمیلي برفع كل من قانون علاقات العمل قانون العقوبات و 

   :قیمة الغرامات المالیة

استغلال الطفل في جرائم  معاقبة: مكرر قانون العقوبات 195المادة  1.2.3

 2 إلى أشهر 6بالحبس من  مكرر قانون العقوبات 195لمادة  امن خلال  التسول

 إذاتضاعف و ، یعرضه للتسول أوسنة  18مل كلم ی سنتین كل من یتسول بقاصر

 .19أي شخص له سلطة علیه آوحد الأصول القاصر ألفاعل كان ا

من  140حددت المادة : 90/11من قانون علاقات العمل  140المادة  2.2.3

منه  15مل عقوبة مالیة تترتب على كل مخالف لنص المادة قانون علاقات الع

دج 1000یعاقب بغرامة مالیة تتراوح بین : " سنة بقولها 16شغیل الطفل دون سن بت

ت في حالا إلا، على كل توظیف لعامل قاصر لم یبلغ السن المقررة دج2000 إلى

 إصدارالعود یمكن في حالة و  ،التمهین المحرر طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

 أنالتي یمكن  بالغرامةشهرین دون المساس  إلىیوم  15عقوبة حبس تتراوح بین 
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نه یجب مراجعة أیبدو واضح "  ،ضعف الغرامة المنصوص علیها سابقا إلىترفع 

نجده   20فمقارنة بقانون العمل الفرنسي وحتى العقوبة ،نص المادة برفع قیمة الغرامة

 ، سنوات 5 إلىقر له عقوبة الحبس التي تصل أو ، ة التصرف وصف الجنح أعطى

  .21اورو 7.500 ـوغرامة مالیة مقدرة ب

: ترفع من الغرامة  2015من قانون المالیة التكمیلي لسنة  54المادة  3.2.3

المشرع النظر في قیمة الغرامة والعقوبة المقررة في  أعاد ،بناء على ما قیل أعلاه

  54، حیث تنص المادة  2015ة نسللمالیة التكمیلي من خلال  قانون ا 140المادة 

العقوبات  على تعدیل 201522من الأمر المتضمن قانون المالیة التكمیلي لسنة 

  ،القصر دون بلوغهم السن القانونیةالمقررة في الحالات التي یتم فیها تشغیل 

لمتعلق بعلاقات  90/11انون من الق 149و 140المنصوص علیها في المواد 

یعاقب بغرامة مالیة تتراوح من : " لعمل برفع من قیمة الغرامة المالیة بنصهاا

دج، على كل توظیف لعامل قاصر لم یبلغ السن المقررة 20.000دج إلى 10.000

ا للتشریع والتنظیم المنصوص علیها في القانون، إلا في حالة عقد التمهین المعد طبق

مة الغرامة المالیة المفروضة ضد كل من ، حیث رفع هذا الأمر من قی"المعمول بهما

ومع ذلك تبقى الغرامة رمزیة  ،23یقوم بتشغیل قاصر ومخالفة الأحكام المتعلقة بذلك

  .24مقارنة مع حجم المخالفة

   :خاتمة.4

فرضت نفسها على المجتمعات عامة ظاهرة ومشكلة  عمالة الأطفال

 إلىمن الدول التي سعت  الجزائر، و دولة والجزائر في ظل الظروف التي تعرفها كل

من هذه  الحد إن لم نقلیل لالتق إلىواضحة سعت من خلالها  اتخاذ سیاسة تشریعیة

نسبة العمالة  المرأةقضایا وتصریحات وزیرة التضامن و  لالظاهرة فحسب مفتشیة العم
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، كل ذلك راجع للمجهودات % 6كانت  2016، وذلك  مقارنة بـ%1لا تتعدى 

  : ام الدراسة إلى النتائج التالیةتالمبذولة نصل في خ

 -* ؛تأصیل الدستوري لأول مرة لسن الأدنى للعمل الأطفال في التشریع الجزائري- *

ختلالات لفظیة اتناقضات و  - *؛ دةتوقیع جزاءات مختلفة على كل مخالف للقاع

جزاءات لا تزال لا تعبر عن حجم مخالفة  -* ؛وموضوعیة بین نصوص القانونیة

، ظاهرة لا یعني قصور في التشریعاتانتشار ال -*؛الدنیا للعمل الأطفال قاعدة السن

لذا لابد من سیاسات واستراتیجیات ، في البیئة الحاضنة لهذه الظاهرة لكن المشكل

والعمل  اقتصادیة اجتماعیة للحد من الظاهرة، فنحن اما عمل الأطفال غیر النظامي

   :من خلال هذه الدراسةنقترح  هاالذي یزید من حدة الظاهرة وتصاعد الموسمي

مصالح مفتشیة العمل بشكل دائم سن العمل القانوني عن طریق ضرورة مراقبة  - *

عادة النظر إ -* .عملیات المراقبة الیومیة والتحقیقات السنویة التي تنجزها بانتظام

ة برفع من قیمة الغرامة المالی من قانون علاقة 140في العقوبة المقررة في المادة 

 69عادة النظر في مواد إ -* ؛توحید العقوبات المقررة -* ؛عقوبة السالبة للحریةو 

المدنیة رفع سن التمییز  -* ؛من قانون علاقات العمل 15/2من الدستور والمادة 

القانونیة المستعملة    الألفاظتوحید  -* ؛الاختلاف مع القواعد المدنیةلرفع التناقض و 

 إنشاء -* ؛القانونیة الإشكالاتنون علاقات العمل لتفادي عبارة قاصر من قا إلغاءو 

 الأطرتطبیق  - * ؛غیر النظامیة الأعمالفي   الأطفاللجان خاصة لمراقبة تشغیل 

 الحد من الفقر ت لتوفیر الحمایة الاجتماعیة، و العمل على وضع سیاساالقانونیة و 

، باعتبارها  الظاهرة ةالحقیقیة حول نسب الإحصاءاتمن خلال تكثیف جمع البیانات و 

من خلال اتخاذ تدابیر فوریة  التي كفلتها الاتفاقیات الدولیة  انتهاك لحقوق الطفل

مؤشرات مكافحة عمالة  إدماجالعمل على ، و الأطفالوفعالة للقضاء على عمالة 

  .التنمیة المستدامة أجندةتنفیذ  آلیاتضمن  الأطفال
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في تنفیذ البرامج  لذي یواجهنا الآنیتمثل التحدي ا، بناء على ما قیل أعلاه

، تنفیذاً فعالاً یؤدي في نهایة المطاف إلى الحد من عمل الأطفال والسیاسات الواردة

والاجتماعیة لترك مقاعد  الذین اضطرتهم ظروفهم الاقتصادیةوإلى حمایة الأطفال 

  . الدراسة مبكراً والالتحاق بسوق العمل

أسوأ أشكال عمل الأطفال هي مسؤولیة إننا نؤمن بأن القضاء على خیرا أ

 وغیر الرسمیة، بل تشارك فیه الجهات الرسمیة ،جماعیة لا تخص جهة واحدة بعینها

رات في المسائل التي تهم عوناً لمتخذي القرا لنأمل أن تكون هذه الإستراتیجیة

  .شباب الغد وبناة المستقبل الأطفال

  المراجع.5

                                                           
المعدل بموجب  76عدد الجریدة الرسمیة  8/12/1996الصادر في   1996دستور  -  1

  14عدد الجریدة الرسمیة  6/3/2016المؤرخ  01/  16القانون 
المقررة لتشغیل الأطفال في القانون الجزائري، حولیات جامعة سعیدان أسماء، الحمایة   2

  .14. 2018ـ الجزء الثاني، جوان 32، العدد 1الجزائر 
المتضمن علاقات العمل المعدل و المتمم عدد  90/11من القانون  140أنظر المادة   3

  17الجریدة الرسمیة 
،الجریدة الرسمیة، 2015ي لسنةالمتضمن قانون المالیة التكمیل 01- 15أنظر الأمر رقم   4

  .2015جویلیة  23، الصادرة بتاریخ 40العدد 
المعدل و المتمم لعلاقات العمل  عدد الجریدة  21/4/1990المؤرخ  90/11قانون  -  5

  17الرسمیة 
 20المؤرخ  05/10بالقانون المتضمن القانون المدني المعدل و المتمم  58-75 الأمر - 6

ماي /13المؤرخ 05-07و المعدل بموجب القانون  44یدة الرسمیة عدد الجر   2005یونیو 

  31عدد الجریدة الرسمیة  2007
 64في المادة  2008لسنة  16مقارنة بقانون العمل المصري المعدل و المتمم بالقانون  - 7

یحظر ...: "سن  و جاء في نصها 14 تم تحدید سن الأدنى للعمل الطفل  بـــــ  1996منه  

 12ریبهم قبل بلوغهم سنة كاملة میلادیة ، كما یحظر تد 14لأطفال  قبل بلوغهم تشغیل  ا
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من قانون العمل  211سنة في المادة  16التشریع الفرنسي فاخذ بسن  أما ؛.."سنة میلادیة

  7/7/20000الصادر في  637-2000الفرنسي   المرسوم 
كرة ماستر ، جامعة تبسة ، سهایلیة زهیة ، الحمایة الجنائیة للطفل العامل ، مذ   - 8

و لمزید من التفصیل انظر حاج  سودي محمد ، التنظیم القانوني   22ص  2015/2016

ص   2015/2016لتشغیل الاطفال  دراسة مقارنة ،  رسالة دكتوراه ، جامعة  تلمسان ، 

143/144   
   146حاج سودي محمد ، المرجع السابق ، ص     - 9

قانونیة لعمالة الأطفال في الجزائر یتجاوز المعاییر الدولیة ، سارة بومعزة ، السن ال - 10

  https://www.elwassat.com: ، الموقع الالكتروني  01،ص  2018
الجریدة الرسمیة،  1981جویلیة  27المتعلق بالتمهین، المؤرخ في  07-81القانون رقم  11

 .1981جویلیة  30، الصادرة بتاریخ 26العدد 

 8/1/1966المؤرخ  66/156المعدل للامر  25/2/2009لمؤرخ ا 09/01قانون  -  12

   15المتضمن قانون العقوبات ، عدد الجریدة 
صرصار محمد ،  مغربي نوال ، الحمایة الجنائیة لحقوق الطفل في التشریع   -   13

  115/116ص 2016/2017الجزائري ، مذكرة ماستر ، جامعة معسكر ، 
جویلیة، الجریدة الرسمیة،  15ایة الطفل، المؤرخ في ، المتعلق بحم15/12القانون رقم  14

 .2015جویلیة  19، الصادرة بتاریخ 39العدد 
المتضمن الوقایة الصحیة و الامن و طب  26/1/1988المؤرخ   88/07قانون  -  15

  العمل عدد الجریدة الرسمیة 
جانفي  26المتعلق بالوقایة والأمن وطب العمل، المؤرخ في  07-88القانون رقم  -16

 .1988جانفي  27، الصادرة بتاریخ 4، الجریدة الرسمیة العدد 1988
 05/10المعدل و المتمم بالقانون   25/9/1975المؤرخ  58-75قانون المدني  -  17

 05-07و المعدل بموجب القانون  44عدد الجریدة الرسمیة   2005یونیو  20المؤرخ 

  31عدد الجریدة الرسمیة  2007ماي /13المؤرخ
جویلیة، الجریدة الرسمیة،  15، المتعلق بحمایة الطفل، المؤرخ في 15/12القانون رقم  18

 .2015جویلیة  19، الصادرة بتاریخ 39العدد 
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ص  7، عدد الجریدة الرسمیة  4/2/2014المؤرخ  14/01اضیفت بموجب القانون   -   19

  157-66المتضمن تعدیل قانون العقوبات   5

- 2000من قانون العمل الفرنسي السابق   12- 211المادة و  11-211المادة  -  20/

    7/7/2000المؤرخ  637
حمو بن إبراهیم  فخار ،  الحمایة الجنائیة للطفل في التشریع الجزائري  و القانون   -  21

  137ص  2014/2015المقارن ، رسالة دكتوراه ، جامعة بسكرة  ، 
 40عدد الجریدة الرسمیة  23/7/2015 المؤرخ 15/01 الأمرقانون المالیة التكمیلي  -22

  17ص
  cavalier  budgétaire :  تطبیق قاعدة -  23

، 2015جویلیة  23، المتضمن قانون المالیة التكمیلي، المؤرخ في 01- 15الأمر رقم  24 

 .2015جویلیة  23، الصادرة بتاریخ 40الجریدة الرسمیة العدد 


